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رسـالة مؤرخـة ١٥ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٣ موجهـة إلى رئيـس مجلـس الأمـــن مــن 
ــــن المنشـــأة عمـــلا بـــالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشـــأن  رئيــس لجنــة مجلــس الأم

  مكافحة الإرهاب 
 .(S/ أكتب لكم مشيرا إلى رسالتي المؤرخة ٧ آذار/مارس ٢٠٠٢ (2002/264

لقد تلقت لجنـة مكافحـة الإرهـاب التقريـر التكميلـي المرفـق المقـدم مـن غـابون عمـلا 
بالفقرة ٦ من القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) (انظر المرفق). 

وأكون ممتنا لو تعمم هذه الرسالة ومرفقها بوصفهما وثيقة من وثائق مجلس الأمن. 
(توقيع) إينوسينسيو هـ. آرياس 
رئيس لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 
١٣٧٣ (٢٠٠١) بشـــأن مكافحة الإرهاب 
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المرفق   
مذكرة شفوية مؤرخـة ٣١ آذار/مـارس ٢٠٠٣ موجهـة إلى رئيـس لجنـة مجلـس 
الأمـن المنشـأة عمـلا بـالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشـــأن مكافحــة الإرهــاب مــن 

 البعثة الدائمة لغابون لدى الأمم المتحدة 
[الأصل: بالفرنسية] 

  
دي البعثة الدائمة لجمهورية غابون لدى الأمم المتحدة تحياا إلى لجنـة مجلـس الأمـن 
المنشـأة عمـلا بـالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشـأن مكافحـة الإرهـــاب، ويشــرفها بــأن تقــدم لهــا 
النسخة المرفقة طيه من رسالة وزيـر الدولـة، وزيـر الخارجيـة وشـؤون التعـاون والفرانكوفونيـة 
والمتعلقــة بــالتقرير التكميلــي لغــابون بشــأن تنفيــذ القــرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) (انظــر الوثيقــــة 

المرفقة). 
وهي إذ تأخذ في اعتبارها الصعوبات المواجهة في القراءة جراء الاستنساخ علـى الآلـة 
الناسخة، فإن البعثة الدائمة لجمهورية غـابون سـتقدم لاحقـا الوثيقـة المذكـورة بالشـكل الجيـد 
وحسب المقتضى. وبالتالي، فهي تلتمـس مـن اللجنـة ألا تمضـي إلى نشـرها قبـل تلقيـها الوثيقـة 

الجديدة. 
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ضميمة   
رسـالة مؤرخـة ٢١ آذار/مـارس ٢٠٠٣ موجهـة إلى رئيـس لجنـــة مجلــس الأمــن 
المنشـأة عمـلا بـــالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشــأن مكافحــة الإرهــاب مــن وزيــر 

  الخارجية وشؤون التعاون الإقليمي والفرانكوفونية لغابون 
أتشرف بالإفادة عن تسلم رسالتكم المؤرخة ٧ آذار/مارس ٢٠٠٢، الـتي طلبتـم فيـها 
من جمهورية حكومة الغابون، تقديم إيضاحات تتعلق بإثنتي عشرة نقطة محددة بشأن مكافحـة 

الإرهاب. 
وبعد أن اشترك في دراسة أسـئلتكم عديـد مـن الإدارات المختلفـة العاملـة في مكافحـة 

ظاهرة الإرهاب على الصعيد الوطني، وهي: 
وزارة الخارجية، وشؤون التعاون والفرانكوفونية؛  �

وزارة العدل؛  �
وزارة الاقتصاد والمالية؛  �

وزارة الداخلية.  �
يسرني أن أجيبكم في هذه الرسالة على مختلف الشواغل التي طرحتها لجنة مكافحة الإرهاب. 
بادئ ذي بدء، يبدو لي أن من المهم التأكيد على أن القانون يفـهم عمومـا بأنـه تعبـير 

عن هموم اتمع في وقت معين. 
وعلى هذا الأسـاس، فـإن المشـترع الغـابوني الـذي لم يعـان بلـده علـى الإطـلاق تجربـة 
ـــانون الوضعــي  الإرهـاب بتجلياتـه الحاليـة، لم ينـص بشـكل محـدد علـى تدابـير تتعلـق بـه في الق

الوطني. 
وبروز مكافحة الإرهاب مؤخرا كضرورة يفرضها الضمــير العـالمي تشـارك غـابون في 
ـــا دفعنــا إلى التفكــير بالانضمــام إلى جميــع الاتفاقيــات الدوليــة، ــدف  تأييدهـا بقـوة وهـو م
مكافحة الإرهاب من جهة وتكييـف قانوننـا الداخلـي بمـا يتـلاءم مـع التحديـات الجديـدة الـتي 

يطرحها الإرهاب من جهة أخرى. 
ومع ذلك، وفضلا عن الإرادة السياسية التي أعربت عنها الغابون بشـكل واضـح لمنـع 
وقمع الإرهاب بكافة أشكاله، فإن تنفيذ التدابير المتصلة به تخضع لعملية طويلة نسـبيا وباهظـة 

التكلفة. 
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وبصرف النظر عن هذه اموعة من الاعتبارات الأولية، فإن المدونة الجنائية الغابونيـة 
تتضمن نصوصا تعاقب علـى جرائـم تقـترب كثـيرا مـن الإرهـاب والـتي سنشـرح مضموـا في 

معرض ردنا على كل نقطة من الاستبيان الذي رغبتم بتقديمه لنا. 
 

 فيما يتعلق بالبندين ٢ (أ) و (ب) من الفقرة ١ 
في حال عدم وجـود نصـوص صريحـة ـدف إلى منـع الإرهـاب وقمعـه، فـإن القـاضي 
الجنائي الغابوني بإمكانه الاستعانة في حالات ارتكاب أعمال إرهابية، بأحكـام المـواد مـن ٦١ 
إلى ٧٤ مــن المدونــة الجنائيــة الــتي تنــص علــى الجرائــم والجنــح ضــد أمــن الدولــة الداخلــــي 

والخارجي. 
وعلـى سـبيل البيـان، وبغـرض إعطـاء فكـرة عـن تشـدد المشـترع الغـابوني بشـأن هـــذه 
المسألة، تكفي الإشارة إلى أن البند ١٠ من المادة ٦١ من المدونة الجنائية يعاقب بالإعدام كـل 

شخص يدان بارتكابه لهذه الجرائم. 
 

 فيما يتعلق بالبند (ج) من الفقرة ١ 
مرة أخرى نشير إلى أنه لا يوجد في القـانون الوضعـي الغـابوني الحـالي أحكـام صريحـة 
ـــاء علــى  تتعلـق بتجميـد الأمـوال وغيرهـا مـن المـوارد الاقتصاديـة العـائدة موعـات إرهابيـة بن

طلب عاجل من بلدان ثالثة أو من هيئة دولية مختصة. 
ـــلإرادة  ومـع ذلـك، مـن الواضـح أن هـذه المسـألة تعتـبر قبـل كـل شـيء مسـألة تابعـة ل
السياسية للدول في التعاون بشـأن هـذا الموضـوع ويسـرني في هـذا الصـدد أن أؤكـد لكـم بـأن 

غابون على استعداد تام للتعاون مع اتمع الدولي في مكافحة الإرهاب. 
كما يسرني، فضلا عن ذلك، بأن أوضح تحديدا فيما يتعلـق بالعمليـات الماليـة المشـتبه 

فيها، بأن المؤسسات المصرفية ملزمة بمراعاة تعاميم وزارة الاقتصاد والمالية. 
وفيما يتعلق بعمل مراقبة التدفقات المالية التي تضطلـع ـا دائـرة التدخـل الاقتصـادي، 
0 الـتي تنـص علــى  200/CEMAC/UMAC/CM فـإن هـذه المراقبـة تخضـع لأحكـام اللائحـة رقـم
مواءمـة أنظمـة عمليـات الصـرف في الـدول الأعضـاء في الاتحـاد الاقتصـادي والنقـــدي لوســط 

أفريقيا. 
وهذه اللائحة ستتعزز قريبا بمشروعي قانونين يجري حاليا وضعهما وهما: 

مشروع قانون بشأن تبييض الأموال؛  �
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مشروع قانون بشأن مكافحة تمويل الإرهاب.  �
 

 فيما يتعلق بالبند (د) من الفقرة ١ 
يمكــن الإحالــة إلى المــادتين ١٩٣ و ١٩٤ مــن المدونــة الجنائيــة اللتــين تنصــان علـــى 
الاتفاق الجنائي. وعلى سبيل البيان، إن المادة ١٩٤ تنص على ما يلي: �يعاقب بالإعدام كـل 
ـــم وجنــح ضــد الأشــخاص أو  مـن انتمـى إلى جمعيـة تـألفت ـدف الإعـداد أو ارتكـاب جرائ

الممتلكات أو شارك في اتفاق يرمي إلى ذلك�. 
 

 فيما يتعلق بالفقرة ٢ 
وقَّعـت الغـابون حـتى الآن علـى جميـع اتفاقيـات الأمـــم المتحــدة الاثنــتي عشــرة (١٢) 

الهادفة إلى مكافحة الإرهاب وصدقت على أربع منها، وهي: 
اتفاقية طوكيو لعـام ١٩٦٣ الخاصـة بـالجرائم وبعـض الأفعـال الأخـرى المرتكبـة علـى  �

متن الطائرات، التي بدأ سرياا في ٤ كانون الأول/ديسمبر ١٩٦٩؛ 
اتفاقيـة مونتريـال لعـام ١٩٧١ لقمـع الأعمـــال غــير المشــروعة الموجهــة ضــد ســلامة  �

الطيران المدني وبروتوكولها لعام ١٩٨٤؛ 
ــة  اتفاقيـة نيويـورك لعـام ١٩٧٣ لمنـع الجرائـم المرتكبـة ضـد الأشـخاص المتمتعـين بحماي �
ــــها الـــتي بـــدأ ســـرياا في  دوليــة، بمــن فيــهم الموظفــون الدبلوماســيون والمعاقبــة علي

٢٠ شباط/فبراير ١٩٧٧؛ 
اتفاقيـة لاهـاي لقمـع الاسـتيلاء غـير المشـروع علـى الطـــائرات (لاهــاي، ١٦ كــانون  �

الأول/ديسمبر ١٩٧٠، بدأ سرياا في ١٤ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٧١). 
على خط مواز، شرعت غابون بإجراءات التصديـق علـى ثمانيـة (٨) اتفاقـات أخـرى 

متعددة الأطراف لقمع الإرهاب. 
أما فيما يتعلق بتدابير المعونة القضائية المتصلـة بمحاكمـة الإرهـابيين، فتحسـن الإشـارة 
إلى أن غابون صدقت على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليـة. وهـي بحكـم ذلـك 

ملتزمة بآليات التكامل والتعاون التي تشترطها المحكمة الجنائية المذكورة. 
 

 فيما يتعلق بالبند (هـ) من الفقرة ٢ 
تجدر الإشارة إلى أن وزارة العدلية لم تشرع بعد بتنفيذ الأحكام التشريعية الهادفـة إلى 
السماح للمحاكم الوطنيـة بمعاقبـة الإرهـاب. ويصعـب تصـور القيـام بذلـك في الوضـع الحـالي 



603-34889

S/2003/491

للأمور وذلك نظـرا لأن عمليـة المصادقـة لم تنتـه بعـد بالنسـبة مـل الاتفاقيـات المتعلقـة بقمـع 
الإرهاب. وحالما تنتـهي المصادقـة علـى الاتفاقـات الهادفـة إلى مكافحـة الإرهـاب، فـإن غـابون 
ـــة الدوليــة ــدف تكييــف قانوــا الداخلــي مــع مراعــاة  تـأمل بالإفـادة مـن المسـاعدة القانوني

خصوصية المسائل المتصلة بمكافحة الإرهاب. 
 

 فيما يتعلق بالبندين (ب) و (ج) من الفقرة ٣ 
لا بد من الإشارة إلى أن غابون تتعاون بشكل نشط علـى صعيـد المعلومـات بواسـطة 
منظمـة الإنـتربول الـتي هـي طـرف فيـها. وغـابون منفتحـة أيضـا علـى جميـــع أشــكال التعــاون 
الأخرى مع الدول التي ترغب في ذلك حتى ولو كان ذلك على هـامش الاتفاقـات الدوليـة في 

مجال مكافحة الإرهاب. 
وفضلا عن ذلك، فقد قامت غـابون بـالتوقيع علـى اتفاقيـة الجزائـر لمكافحـة الإرهـاب 
برعاية الاتحاد الأفريقي. وهذه الاتفاقية هـي محاولـة جماعيـة علـى المسـتوى الأفريقـي للتصـدي 

لظاهرة الإرهاب. 
 

 فيما يتعلق بالبندين ٩ (د) و (هـ) من الفقرة ٣ 
مـن الثـابت أن غـابون اضطلعـت بـالتصديق علـى مجموعـة الصكـــوك الدوليــة الـــ ١٢ 
المتعلقـة بمنـع الإرهـاب وقمعـه؛ بمـا في ذلـك الاتفاقيـة الموقعـــة في لاهــاي في ٥ كــانون الأول/ 

ديسمبر ١٩٧٠ والمتعلقة بقمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات. 
والاتفاقيات الثمانية (٨) المتبقية وافق عليها مجلس الـوزراء الغـابوني وحظيـت بإجـازة 

مجلس شورى الدولة والس الدستوري كذلك. 
وإنجاز هذا الإجراء ينتظر قيـام غرفتـي البرلمـان بدراسـة النصـين المذكوريـن قبـل تقـديم 

صكوك التصديق المتعلقة ما إلى رئيس الجمهورية للتوقيع عليها. 
ـــة  وبالنسـبة لإمكانيـة تسـليم ارمـين اسـتنادا إلى الجرائـم المحـددة في الاتفاقيـات الدولي
ذات الصلة بالمعاهدات الثنائيـة الـتي أبرمتـها غـابون، لا بـد مـن القـول إن غـابون، لم تـبرم، في 
ـــة ومــع المغــرب مــن جهــة  موضـوع تسـليم ارمـين، إلا اتفـاقين ثنـائيين: مـع فرنسـا مـن جه

أخرى. 
إلى هذيـن الاتفـاقين تضـاف اتفاقيـة تانانـــاريف الــتي يشــمل نطــاق تطبيقــها مجمــوع 

البلدان الفرانكوفونية في أفريقيا الغربية وأفريقيا الوسطى بما فيها مدغشقر. 
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وهذه النصوص المختلفة لا تستهدف بشكل صريح مرتكبي الأعمال الإرهابيـة. ومـع 
ذلك واستنادا إلى عبارة �مرتكـبي الجرائـم المختلفـة …� يمكـن بسـهولة إدخـال الإرهـابيين في 

نطاق الأشخاص المزمع تسليمهم بناء على الاتفاقات الثنائية المذكورة أعلاه. 
 

 فيما يتعلق بالبندين (و) و (ز) من الفقرة ٣ 
للتأكد من أن طالبي اللجوء غـير مسـؤولين عـن أي عمـل مـن أعمـال الإرهـاب، فـإن 
الحكومـة الغابونيـة أنشـأت لجنـة وطنيـة للاجئـــين تضــم في إطارهــا دوائــر مكافحــة التدخــل، 

ودوائر الشرطة الخاصة إلى جانب وكلاء وزارة الخارجية. 
هـذا التشـكيل الجمـاعي نجـده أيضـا في الحـــالات المتعلقــة باللجنــة الفرعيــة للمؤهلــين 
0 المــؤرخ  00646/PR/MAECF بـالحصول علـى وضـع اللاجـئ المنشـأة بموجـــب المرســوم رقــم
١٩ تموز/يوليه ٢٠٠٠. وتستند اللجنة الفرعية للمؤهلين في عملها إلى نصوص دوليـة ووطنيـة 

ومنها بالأخص: 
اتفاقية الأمم المتحدة المؤرخة ٢٨ تموز/يوليه ١٩٥١ المعنية باللاجئين؛  �

البروتوكول المؤرخ ٣١ كـانون الثـاني/ينـاير ١٩٦٧ المكمـل لاتفاقيـة ٢٨ تمـوز/يوليـه  �
١٩٥١ المعنية باللاجئين؛ 

اتفاقية الأمم المتحدة المؤرخة ١٠ أيلــول/سـبتمبر ١٩٦٩ الـتي ترعـى الجوانـب الخاصـة  �
باللاجئين في أفريقيا؛ 

الاتفــاق المــبرم بــين غــابون ومفوضيــــة الأمـــم المتحـــدة لشـــؤون اللاجئـــين المـــؤرخ  �
١٦ شباط/فبراير ١٩٧٨؛ 

ـــارس ١٩٩٨، الــذي ينــص علــى  القـانون الغـابوني رقـم ٩٨/٥٠٠ المـؤرخ ٥ آذار/م �
وضع اللاجئين في جمهورية غابون. 

 
 فيما يتعلق بالفقرة ٤ 

اهتمت غابون بتقديم تقريرهـا إلى الأمانـة العامـة للأمـم المتحـدة عمـلا بـالفقرة ٦ مـن 
قرار مجلس الأمن ١٣٧٣ منذ ١٩ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١. وتعبر الحيطـة الـتي الـتزِم ـا 
في هذا الشأن عن اهتمام ورغبة السلطات العليا الغابونية في التعاون وفي إسـداء كـل مسـاعدة 

ممكنة في إطار مكافحة الإرهاب. 
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الالتزامات المنصوص عليها في الفقرة ٤ من القرار ١٤٥٦ المؤرخ ٢٠ كـانون الثـاني/ 
ينـاير ٢٠٠٣ والـتي تختصـر بالتعـاون والمســـاعدة في أعمــال لجنــة مكافحــة الإرهــاب، تلقــى 

الموافقة التامة والانفتاح من السلطات الغابونية. 
 

 فيما يتعلق بالأسئلة الأخرى 
الإدارات المختلفــة المشــــتركة في مكافحـــة الإرهـــاب في غـــابون ومنـــها بـــالأخص: 
الشرطة، ودوائر المهاجرين، والجمارك، والدوائر المالية ونظـام المراقبـة الماليـة، يعمـل كـل منـها 
في نطاق اختصاصه. وتحال المعلومات بمجملـها عنـد الضـرورة إمـا إلى رئاسـة الجمهوريـة الـتي 
يقـوم في إطارهـا مجلـس وطـني للشـؤون الأمنيـة؛ أو وزارة الخارجيـة ـدف التنســـيق ولإشــعار 

السلطات الدولية عند الاقتضاء. 
(توقيع) جان بينغ 
وزيــــر الدولـــة، وزير الخارجية 
وشؤون التعاون والفرانكوفونية 

 
 

 


